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      مقدمة : 

تأثر سوق العمل اليمني ولازال بعوامل اقتصادية ، واجتماعية ، وديمغرافية مختلفة فالزيادة الصافية في عدد السكان بلغت (5098) مليون نسمة خلال الأعوام (94-2004م) وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو (3.1%) وبالرغم من انخفاض هذا المعدل إلا أنه لا زال من المعدلات العالية في العالم . ويتوقع وصول حجم إسكان إلى نحو 35 مليون نسمة في نهاية عام 2020م فيما إذا استمر معدل النمو الحالي الأمر الذي يعني زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الدولة لتأمين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وخدمات التشغيل والتي ستتضاعف بلا شك لمواجهة تلك الزيادة السكانية المنظورة خلال السنوات القادمة .
وكنتيجة طبيعية لفتوة التركيبة السكنية التي يتميز بها المجتمع اليمنية والتي لا زالت مرتفعة بالرغم من تراجع نسبة السكان ( أقل من 15 سنة ) من 50.3% إلى 48.6% فإن هنالك ميل لنمو معدلات القوى العاملة دون أن يواكب ذلك نمو اقتصادي موازي لتجاوز تلك الزيادة السكانية ، وهذا بدوره يعكس حجم الأعباء الصحية والتعليمية لتلك الفئة من السكان لتصبح فئة منتجة في المجتمع . 

· إن تطور سوق العمل في أي بلد كان يأتي محصله لتفاعل وتطور المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في ذلك البلد وينطبق هذا القول على سوق العمل اليمني مثلما ينطبق على غيره. 
· وتمثـل قضـايا التشغيل أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني في الوقت الراهن ، كما تأتي مشكلة البطالة على رأس الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل خاصة والاقتصاد القومي عامة وذلك لبلوغها حدوداً خطيرة تهدد الاستقرار السياسي، والاقتصادي ، والوفاق الاجتماعي. 
· يواجـه سوق العمل اليمني مشكلات هيكلية حادة تمتد جذورها إلى ما قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية قبل التسعينات من القرن الماضي وإن كان بعض آليات استيعاب العمالـة آنذاك قد ساعد على إحكام سوق العمل وتوازنه، وكبت مشكلة التشـغيل ، وحـين تعرض الاقتصاد اليمني لأزمة اقتصادية حقيقية بداية التسعينات ، عجزت تلك الآليات عن  الاستمرار في أداء الدور ، ومن ثم انفجرت اختلالات سوق العمل الكامنة وظهرت على السطح أعراض أزمنة المتشابكة. 
برنامج الإصلاح الاقتصادي وانعكاسه على سوق العمل : 

رغم أن قضايا  التشغيل وإصلاح اختلالات سوق العمل هي أحد المحددات الرئيسية لمسيرة التنمية في المجتمع اليمني ورغم أن تصاعد معدلات البطالة وزيادة تشوه سوق العمل اليمني قد صاحبا تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري 1995م ، كونه لم يرسم سياسات مباشرة للتعامل مع أزمة التشغيل، ويرجع السبب إلى أن برنامج الإصلاح استند إلى إطار تحليلي يستمد أصوله النظرية من فكر النقوديين ومن فكر المدرسة النيوكلاسيكية ، ويتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تسود في  الدول الصناعية. ذلك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن شأنه شأن برامج الإصلاح في الدول النامية يعكس إهتمام المؤسسات الدولية بتحقيق التوازن الداخلي والخارجي من خلال سياسات إدارة الطلب ، ويقدمها على سياسات زيادة الإنتاج حتى وأن ترتب على ذلك نقص تشغيل عنصر العمل في المدى القصير على اعتبار أن تنفيذ البرنامج سوف يؤدي في الأجل الطويل إلى صغر النمو وزيادة كفاءة تخصيص الموارد ومن ثم رفع مستوى التشغيل الكلي. 
وفي واقع الأمر أن الحالة اليمنية تختلف جذرياً عن حالة الدول المتقدمة سواءً من حيث الأوضاع الاقتصادية عامة ، أو من حيث ظروف التشغيل بصفة خاصة مما كان يستوجب أن يصمم برنامج الإصلاح بما يتفق مع ظروف وخصوصيات اليمن وأوضاعه الاقتصادية والمؤسسة. 
انعكاسات السياسات المختلفة المكونة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على سوق العمل 
أدت سياسات إدارة الطلب وخفض الاتفاق العام إلى انعكاسات سلبية عديدة على سوق العمل والتشغيل ، وتتمثل أهم هذه الانعكاسات فيما يلي:- 

1) تحجيم دور القطاع العام من حيث انخفاض الاستثمارات العامة والذي أدى بدوره إلى تقليص مساهمة الدولة في خلق فرص عمل جديدة. 

2) تخفيض أعداد العاملين في الجهاز الحكومي مما ترتب عليه زيادة معدل البطالة وهو ما خلق مزيداً من التدهور في مستوى الأجور الحقيقية التي يحصل عليها أفراد قوة العمل مما أثر على قدرتهم على العمل والإنتاج. 
3) تخفيض الحجم الكلي للدعم المقدم للسلع الغذائية وغيرها مما ترتب عليه انخفاض مستويات استهلاك العاملين من السلع والخدمات العامة. 
4) خفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية من بينها التعليم والصحة مع التوسع في فرض رسوم انتفاع مقابل الحصول على هذه الخدمات. 
· إن هذه الإجراءات قد كان لها انعكاسات سلبية على سوق العمل من حيث انضمام إعداداً كثيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الأمين أو أشباه المتعلمين محدودي المهارة ومنخفضي الإنتاج وغير القادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة التي يتطلبها إنتاج سلع وخدمات عالية الجودة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة في ظل الاتجاهات الحديثة للتحرير والاندماج في الاقتصاد العالمي. 

· إن التحليل الوصفي لسوق العمل يفرض علينا دراسة وتحليل مكونات السوق من عرض وطلب يتناول الطلب حجم وهيكل التوظيف، كما يتناول توزيع العاملين على مختلف القطاعات الاقتصادية والوظائف الاجتماعية أما عرض العمل فيعطينا نظرة على حجم السكان النشيطين وتوزيعهم كما يتطرق إلى حجم السكان العاطلين عن العمل. 
· إن ورقة العمل هذه تهدف إلى المساهمة في إبراز نقاط اللقاء والاختلاف مع بقية الدراسات القطرية التي ستعد من بلدان عربية أخرى كأساس للدراسة العربية الموحدة وبذلك يتحقق الهدف من اختيار بلدان مختلفة أي ضمان التنوع. 
· والتزاماً بالأهداف والمحاور والمنهجية المعدة من قبل منظمة العمل العربية في مشروعها الإقليمي الخاص بعقد ورشة العمل الخاصة بمخططي التشغيل بالدول العربية حرصنا على تكريس ورقة العمل للحديث عن تجربة اليمن في تنظيم سوق العمل من خلال استعراض المحاور التالية :- 

1- عرض أهم مؤشرات السكان، والموارد البشرية والتشغيل والبطالة، وخصائص القوى العاملة.
2- تنـاول مظـاهر وأسـباب مشـكلات سوق العمل كارتفـاع معدلات البطالة ، والهجرة الداخلية والخارجية وتنامي القطاع غير المنظم، وعمالة الأطفال ، وتهميش دور المرأة في النشاط الاقتصادي، 
3- ظاهرة البطالة ، ودور الحكومة في مواجهتها. 
4- دور الوزارة في استقراء سوق العمل 
5- علاقة الوزارة بأطراف الإنتاج. 
6- مشروع قانون العمل. 
1) السكان والقوى البشرية : 
· تعتبر اليمن من الدول الأعلى في معدلات النمو السكاني في العالم 3.1% سنوياً وبفعل ذلك تضاعف عدد سكانها خلال العقود الثلاثة المنصرمة حوالي مرتين ونصف وارتفع منذ عام 1990م من حوالي 12.5مليون إلى نحو 22.4مليون نسمة عام 2007م ويتوقع وصوله إلى نحو 35مليون نسمة عام 2020م. 

· يتوزع السكان إلى مقيمون ، ومهاجرون وبلغت نسبتهم 7.9% فيما البقية مقيمون ويتمركزون معظمهم في الريف بنسبة 71% مقابل نسبة 28.36% في الحضر، معدلات نمو الحضر عالية وتتعدى نسبة 7% سنوياً بتأثير الهجرة من الريف إلى المدن.
· وحسب النوع فأن التوزيع كان نسبة 51% للذكور 49% للإناث 
· أهم الملامح الديمغرافية للسكان . اليمن هي فتوة التركيب العمري إذ بلغت نسبة صغار السن دون الخامسة عشر حوالي 45% من مجموع السكان على مستوى الجمهورية في حين لم تزد نسبة كبار السن عن 15سنة فأعلى عن 3.4%. 
· السكان في سن العمل (15- 64) سنة يمثلون نحو (51%) 11.8مليون شخص بلغت نسبة الذكور 51.1% ونسبة الإناث 49.9% وتتركز فقط القوى البشرية في الريف بنسبة 70%.
· استمرار النمو السكاني والتركيبة العمرية الفتية للمجتمع اليمني يفرض تحديات كبيرة على حاضر ومستقبل اليمن الاقتصادية والاجتماعية. 
قوة العمل : 
1. بلغ حجم قوة العمل ( المشتغلون والمتعطلون) حوالي4.4 مليون شخص 
2. بلغ معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي نحو 39.7%  من السكان في سن العمل نسبة الذكور منهم 76.3% والإناث 23.7% من إجمالي قوة العمل وتتوزع قوة العمل ما بين الريف والحضر بنسبة 74.9% على التوالي. 
3. بلغ عدد المشتغلين 3.6مليون شخص وبنسبة 83.2% إلى إجمالي القوى العاملة ويتوزع المشتغلون بين الذكور والإناث بنسبة 75.4% و24.6% على التوالي ويتركز معظم المشتغلين في الريف بنسبة 76.2% والحضر 23.8%. 
4. حسب الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) ارتفع معدل البطالة من 11.5%عام 1999م إلى 16.3% عام 2004م إذ بلغت البطالة السافرة نحو 680ألف شخص. 
خصائص قوة العمل :
· يتوزع المشتغلون حسب النشاط الاقتصادي بنسب متفاوتة حسب التالي: 
يحتل قطاع الخدمات المركز الأول في تشغيل قوة العمل بنسبة 52.7% ويحتل قطاع الصناعة المركز الثاني بنسبة 30%، ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع الزراعة بنسبة 17.3%. 

· بلغت الزيادة في إعداد المشتغلين بحوالي 456ألف عامل وبنسبة نمو 2.8% سنوياً. 
· توزيع المشتغلين حسب المهنة وفقاً لنتائج مسح القوى العاملة يتمثل بالآتي:
47.5% يشتغلون في الزراعة والصيد و12.8% يشتغلون في المهن البسيطة – و5.9% الفنيين و30.8% المهنيين المساعدين  - 3% الاختصاصيين. 

· وعلى مستوى النوع شكل العاملين بأجر أعلى نسبة 50.8% من إجمالي الذكور النشطين – يليهم من يعمل لحسابه بنسبة 33.3% ثم من يعمل بدون أجر نسبة 31.1% وأصحاب العمل بنسبة 2.8%
· أما الإناث فإن العاملات بدون أجر قد شكلن النسبة الأكبر من المشتغلات 62.3% يليهن العاملات لحسابهن بنسبة (23.4%) ثم العاملات بأجر نسبة 13.9% أما نسبة الإناث كصاحب عمل فهي صغيرة (0.4%) من إجمالي المشتغلات. 
· الحالة التعليمية للمشتغلين: 
-  يغلب على قوة العمل الأمية أو تدني المستوى التعليمي فحوالي ثلاثة أرباع المشتغلين بدون مستوى تعليمي حسب مسح القوى العاملة 48.3 من المشتغلين من الأميين و24% منهم يقرؤون ويكتبون إذا بلغت نسبة الأمية لدى الإناث نحو 83.2% مقابل 34.9 للذكور .
   أما حملة الشهادات من مراكز التدريب المهني الثانوية والجامعية يشكلون نحو 15.7% من إجمالي المشتغلين وبنسبة 14.2% للذكور و1.5% للإناث فقط.
2- أبرز مشكلات سوق العمل
واجهت اليمن منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي تطورات سياسية واقتصادية هامة كان لها أثرها البالغ على أداء الاقتصاد وعلى التوازنات الاقتصادية وعلى سوق العمل والتشغيل ، وتتمثل هذه التطورات بالآتي:- 
· اندلاع حرب الخليج الثانية في عام 1990م والذي ترتب عليها عودة ما يزيد على 800ألف مهاجر يمني من دول الخليج العربي، وتعليق المساعدات الخارجية- بالإضافة إلى حرب صيف 1994م والتي ترتب عليها أضراراً سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة تمثلت في:
· انخفاض الناتج الإجمالي إلى (5.431) مليون دولار 
· تراجع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي من (701) دولار عام 1990م إلى نحو (367) دولار وعام 1994م. 
· عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والحساب الجاري. 
· ارتفاع البطالة وتسارع وتيرة التضخم. 
· زيادة الملتحقين بالقوى العاملة دون أن يقابلها فرص عمل مما خلق فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل. 
· عدم توافق مؤهلات الداخلين إلى سوق العمل مع متطلبات فرص العمل الجديدة أدى إلى تزايد حجم ومعدل البطالة بمفاهيمها المختلفة في الاقتصاد الوطني. 
تدني مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي بحسب الخطة الخمسية الثالثة إذ بلغت نحو 22.7% مقارنة مع (69.12%) للذكور. 
· الهجرة الخارجية : 
· ينتشر اليمنيون في كثير من دول العالم وقد أسهمت هذه الهجرات في توفير فرص العمل والدخل والتجارة والاستثمار والتعليم والتواصل مع المجتمعات الأخرى واكتساب الخبرات والمهارات والموارد للمهاجرين وعبرهم لليمن، كما ساهمت القوى المهاجرة في رفد الاقتصاد اليمني بموارد مالية كبيرة (تحويلات) خاصة في الثمانينات من القرن الماضي. 
· بسبب المتغيرات الاقتصادية في بلاد المهجر منها أحداث 11سبتمبر 2001م مما شكلت ضغوطاً على المهاجرين اليمنيين الكثير منهم فضل العودة إلى اليمن والاستقرار في المدن وانخفض معدلات الهجرة فزادت الضغوط على سوق العمل وأثر ذلك على توازن وأداء الاقتصاد اليمني الضعيف أصلاً. 
· الهجرة الداخلية : 
· إن السمة الأساسية للهجرة الداخلية في اليمن هي الهجرة من الريف إلى الحضر بسبب محدودية توفر الخدمات الأساسية في الريف وقلة فرص العمل إذ بلغت نحو 7% سنوياً وهو أعلى من ضعف معدل نمو السكان .
· تنامي القطاع غير المنظم: 
      يعتبر  قطاع العمل غير المنظم مكون قديم من مكونات اقتصاد سوق العمل في اليمن لكن الجديد في الأمر تلك المعدلات العالية لنموه بتأثير جملة من الأسباب لعل أبرزها ما يلي:- 
· ارتفاع معدلات نمو السكان والهجرة من الريف إلى المدينة – وعودة المهاجرين. 
· ارتفاع نسبة الأعمال الأسرية ،والصغيرة. 
· الاختلال بين الطلب العالي على فرص والعمل والعرض المحدود فيها. 
· قصور التشريعات والضوابط المنظمة لعلاقات العمل والأمان الاجتماعي وعدم شمولها لقطاع العمل غير المنظم . 
· تراجع دور الدولة الاقتصادي والتشغيل في ظروف العولمة وسياسات إعادة الهيكلة وخصخصة معظم المؤسسات والشركات العامة المنظمة، وتوقف الدولة عن إقامة منشآت اقتصادية عامة إلا فيما ندر. 
· بلغ حجـم القوى العاملة في القطاع غير المنظم بحسب حصر المنشـآت عام 2003م نحو 2.375  مليون عامل منهم حوالي 1.087 مليون عامل في القطاع الزراعي غير المؤسسي. 
· يعمل القطاع غير المنظم على إيجاد فرص عمل لنحو 67% من إجمالي القوى العاملة. 
· تنامي عمل الأطفال : 
· كبقية الدول الأقل نمواً يعاني اليمن من قدم وتنامي ظاهرة عمل الأطفال ، فحسب مسح القوى العاملة بلغ عدد الأطفال العاملين عمر من 6-14سنة نحو 329ألف طفل  نسبة 51.4% منهم أناث يمثلون 9% من القوى العاملة. 
· يتركز عمل الأطفال في الريف بين 90-95% وبفارق أن 82% من الفتيات يعملن في الريف مقابل 8% ذكور في الحضر.  
· 88-90% يعملون بالزراعة 97-99% منهم يعملون بالقطاع الخاص و93% يعملون بأماكن ثابتة والبقية 2.8% باعة متجولون. 
· 92.89% يعملون لدى الأسرة بدون أجر 5.2% يعملون بأجر والبقية يعمل لنفسه. 
· يعمل الأطفال في ظروف صعبة أكثر من 40% يعملون أكثر من 40ساعة في الأسبوع. 
· يعاني الأطفال من تدني أجورهم. 
والواقع أن عمل الأطفال مشكلة تتعدى الجانب الخاص وحتى البعد القانوني إلى الإنساني والأخلاقي والوطني لذلك خضى موضوع عمل الأطفال باهتمام ودعم وجهود داخلية وخارجية وأطراف العمل (الحكومة-  العمال -أصحاب العمل) وبدعم منظمة العمل الدولية أسفرت هذه الجهود عن وضع استراتيجية للتعامل مع المشكلة من الجوانب التشريعية والتوعية وإعادة التأهيل للأطفال وحمايتهم. 
      عملت الوزارة وبالتنسيق مع المنظمات الدولية على إجراء مسح لعمالة الأطفال ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء هذا العام والذي على ضوئه تضع الدولة السياسات والإجراءات اللازمة للحد من عمالة الأطفال. 
3- ظاهرة البطالة ودور الحكومة في مواجهتها:

لقد تصاعد المعدل القومي للبطالة من 9% في أوائل التسعينات حسب تعداد 1994م إلى 16.3% حسب تعداد 2004م وبلغ الحجم الكلي للمتعطلين في العام 2008م نحو 850 ألف وسبب تفاقم البطالة يعود إلى تدهور  الأوضاع الاقتصادية وتأخر وضع استراتيجية محورية للتشغيل. 
وتتسم مشكلة البطالة في الاقتصاد اليمني بطبيعة هيكلية بمعنى أنها بطالة تنشأ بالدرجة الأولى عن ضعف قدرة الاقتصاد القومي على خلق فرص العمل الكافية للداخليين لسوق العمل سنوياً هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يعني الطابع الهيكلي للبطالة أنها تنتج عن عدم توافق بين المهارات المطلوبة لفرص العمل المتاحة وبين المهارات التي يملكها الباحثون عن العمل. 
ومما يضاعف من حدة المشكلة التغير الذي طرأ على طبيعة ظاهرة البطالة والذي أصبحت معه بطالة شباب ، وخاصة من الخريجين وحملة المؤهلات العلمية المختلفة . 
ووفقاً لأحدث البيانات عن بطالة الشباب المتعلم (فائض الخريجين) والتي أفرزها التعداد العام للسكان 2004م تبين بوضوح استمرار وحدة ظاهرة بطالة المتعلمين الذي يقعون في سن الشباب المنتج ، والذين لم يسبق لهم العمل. 
وإذا كانت ظاهرة البطالة هي أهم ما يميز أزمة التشغيل فإن هناك اختلالات أخرى عديدة يمكن رصدها في سوق العمل ، فإلى جانب تراجع الأهمية النسبية لقطاع الإنتاج السلعي ، وخاصة الزراعة في التشغيل لصالح قطاع الخدمات فإن سوق العمل اليمني يتسم بكونه مجزأ بدرجة كبيرة وتتعدد فيه الأسواق الفرعية مع بعضها بدرجة كبيرة وتنتقل العمالة فيما بينها محدثة بذلك جموداً نسبياً في قدرة الأجور على الاستجابة لتغيرات العرض والطلب والندرة النسبية الحقيقية. 
إن التجزئة الشديدة لسوق العمل اليمني يصاحبها تباين كبير في أوضاح المجموعات المختلفة من المشتغلين فيما يختص بالأجور والاستقرار ، وفرص الترقيات ، وظروف العمل ويبدو هذا التباين واضحاً بين سوق العمل المنظم وسوق العمل غير المنظم ، باختلاف نوع التعليم الذي يحصل عليه الخريجون كذلك يتسم سوق العمل بتدني المستوى العام للأجور الاسمية والحقيقية. 

دور الحكومة في مواجهة مشكلة البطالة وضبط إيقاع سوق العمل. 
وضعت الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) إلى تخفيض نسبة البطالة  إلى 14% مع نهاية الخطة عام 2010م مقابل 16.3% في السنة الأولى من الخطة(2006) كما تستند استراتيجية الخطة في تحقيق مستويات عالية من التشغيل على عدة محاور. 
· سياسات تحفيز الاستثمار الخاص (محلي خارجي) مع تكثيف الاهتمام بالمشروعات الصغيرة. 
· تحسين نوعية العمالة بما يتفق واحتياجات سوق العمل وذلك بالتركيز على تنمية المهارات البشرية من خلال مراكز التدريب وتحديثها. 
· تطوير النظام التعليمي بما يؤهله لتوفير مخرجات على مستوى من المهارة والقدرة على المبادرة والانضمام لسوق العمل. 
· تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل بالحد من التدفقات الجديدة التي تنساب للسوق من خلال تخفيض نسبة التسرب من التعليم. 
· تحسين أداء سوق العمل في التوفيق بين جانبي العرض والطلب سواء باستكمال الجانب التسويقي المنظم للعلاقة بين أطراف العمل أو تنشيط دور مكاتب التشغيل الحكومية وتحسين إمكانياتها وتنظيم عمل مكاتب التشغيل الخاصة وتوفير قاعدة بيانات عن الفائض والعجز في فرص العمل والمهارات. 
حلول غير تقليدية لحل مشكلة البطالة
 وفي هذا الصدد يمكن التعرض لبعض الحلول غير التقليدية للحد من ظاهرة البطالة التي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات المسئولة عن التشغيل للتصدي لظاهرة الزيادة السكانية حتى تستهدف سكينة ورفاهية الفرد والأسرة والمجتمع. 
وتتمثل هذه الحلول في الآتي: 
أولاً: زيادة الإنتاج المصاحب للتشغيل كثيف للعمالة من خلال:
· تنشيط التسويق نتيجة لعجز الأسواق المحلية عن استيعاب إنتاج المشروعات العملاقة ونتيجة للثورة في عالم الاتصالات والمواصلات فقد أصبح الصراع على الأسواق العالمية أمراً حتمياً لضمان الاستمرار. 
· تنمية الاتجاه نحو المزيد من الاعتماد على الاقتصاد المتبادل وذلك عن طريق النمو المتزايد للتجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال عبر الدول. 
· تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة وحمايتها وذلك من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية مع مراعاة أن هذه المشروعات تحتاج إلى تطوير ودعم حيث يعتبر توليد فرص للعمل من الأغراض الرئيسية لثلاثة من البرامج الأساسية للصندوق الاجتماعي للتنمية وهي برنامج المشاريع العامة وبرنامج تنمية المجتمع وبرنامج تنمية المشروعات. 
· تنمية وتشجيع المشروعات الاستثمارية الكبيرة . 
· تشجيع الشركات متعددة الجنسيات ومالها من دور القائد في الثورة التكنولوجية لأنها تمتلك إمكانية تمويلية هائلة تتمثل في شكل استثمارات مباشرة. 
· حل مشكلة المواد الخام والمواد الأولية لما لها من أثر على التجارة والتنمية. 
· تنمية التعاون بين الدول النامية بعضها البعض. 
· فتح أسواق جديدة وعمل أسواق مشتركة بين الدول. 
· تحفيز الاستثمارات العربية من أجل توفير فرص عمل للشباب وتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التكامل لحركة العمل ورأس المال بين الأقطار العربية. 
· العمل على توفير حوافز للمستثمر مقابل تشغيل عمالة إضافية. 
ثانياً:  إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط التعليم : 

· قام المجلس الأعلى باعتماد استراتيجية وسياسات لتنمية الموارد البشرية متضمنة برنامج قومي يعتمد على عدة محاور أساسية لربط التعليم العالي الفني والتدريب المهني بسوق العمل والوصول بهم إلى المستوى المطلوب. 
· كما تم إجراء مسح جانب الطلب في سوق العمل اليمني- والحصر القومي لمراكز التدريب المهني وحصر المنشآت الاقتصادية. 
ثالثاً:  تشجيع إنشاء مشروعات التشغيل الذاتي: 


ويقوم بها كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية – صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق الشباب. 

رابعاً: دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مواجهة مشكلة البطالة:

أن جميع وزارات العمل في دول العالم المتقدمة هي الجهة المنوط بها البحث عن فرص العمل والإعلان عن هذه الفرص بالوسائل الممكنة ومتابعة شغل هذه الوظائف وتقديم خدمات مثالية لحصول راغبي العمل على الوظيفة المناسبة. 
إن الدور المنوط بالوزارة باعتبارها الجهة المسئولة عن تنظيم سوق العمل ومتابعة آليات التشغيل لتحقيق الموائمة بين العرض والطلب سواء لتلبية الاحتياجات المحلية أو الأجنبية يتمثل فيما يلي:- 
تطوير خدمات التشغيل ويتم ذلك من خلال محورين: 
المحور الأول : تطوير البيئة المعلوماتية 
المحور الثاني : تطوير البنية الأساسية لمكاتب التشغيل. 
فيما يخص المحور الأول فقد تم الآتي: 
إنشاء وحدة تحليل معلومات سوق العمل والتي بدورها قامت بإنشاء موقع الكتروني للوحدة على الشبكة الدولية يسمح لأصحاب الأعمال بسوق العمل الداخلي والخارجي بتسجيل فرص العمل الشاغرة لديهم ومواصفاتها والتي تحتاجها منشآتهم من العمالة اليمنية. 
أما المحور الثاني: الذي تتبناه الوزارة لخدمة عملية التشغيل فهو تطوير مكاتب التشغيل وفقاً لما يلي: 

· تقوم الوزارة من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية بهدف تطوير وتحديث شامل لمكاتب التشغيل على المستوى القومي ويشمل  هذا التطوير: 
· تطوير البنية الأساسية وتجهيز المكاتب والربط بالشبكة الرئيسية للمعلومات بوحدة تحليل معلومات سوق العمل 
· اعداد القوى الوظيفية ويشمل ذلك تدريب الكوادر الوظيفية على كيفية تطبيق خدمات التوظيف الحديثة بالاسترشاد بالتجارب والخبرات الدولية في مجال التشغيل. 
خامساً: تشغيل العمالة غير المنظمة: 

من منطلق حرص الوزارة على حماية ورعاية العمالة غير المنظمة بقطاعات (عمال البحر – عمال المحافر والمحاجر – عمال الزراعة – عمال المقاولات ) قامت بوضع سياسة لمتابعة وتشغيل العمالة غير المنظمة بهدف الوصول إلى تشغيل آمن لهذه العمالة وتوفير الحماية والرعاية الصحية لها . 

وقد قامت الوزارة بإنشاء إدارة تختص بالقطاع غير المنظم لمتابعة المستجدات التي يشهدها هذا القطاع بالإضافة إلى التوجه نحو استحداث مكاتب تشغيل لهذه العمالة بالمحافظات التي بها كثافة عمالية في القطاع غير المنظم. 

وتسعى الوزارة من خلال التنسيق مع بعض المنظمات الدولية لتوفير الدعم اللازم لإجراء مسح القطاع غير المنظم بهدف معرفة حجم هذا القطاع ومقدار مساهمته في الاقتصاد الوطني للوصول نحو إدماجه في القطاع المنظم .
سادساً: إنشاء مكاتب التشغيل الخاصة وتشغيل الأجانب : 
قامت الوزارة بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب تشغيل لمزاولة عمليات إلحاق العمال في الداخل وتصديرهم للخارج بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
لتنظيم تشغيل الأجانب من خلال الآتي :
أولاً:   تقوم الوزارة بإصدار تراخيص عمل للأجانب من خلال مراعاة مبدأين هامين: 

· عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية. 
· حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. 
ثانياً : تنظيم أنشطة التدريب المهني بما يؤدي إلى التنسيق على المستوى القومي 

سابعاً: تطوير خدمات التوجيه والإرشاد المهني والاستشارات الوظيفية. 
· تدريب شباب الخريجين لتأهيلهم للدخول في أسواق العمل المحلية والإقليمية وإقامة المشروعات الصغيرة طبقاً للإمكانيات التدريبية المتاحة واحتياجات أسواق العمل. 
· توجيه التدريب المهني لاحتياجات سوق العمل كما ونوعاً من خلال التحديد الدقيق للاحتياجات التدريبية والتدريب الثنائي وزيادة التدريب داخل العمل واستخدام طرق جديدة للتدريب في المراكز التدريبية وبرامج تدريب المرأة. 
· توجيه التدريب نحو إعداد البرامج التدريبية على التشغيل الذاتي في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. 
· تحديث وتطوير مراكز التدريب المهني لمواكبة المستويات العالمية وتحقيق المستويات الدولية لمهارات نظم التدريب والتعليم والمناهج لزيادة القدرة التنافسية للعمالة اليمنية في أسواق العمل المحلية والأجنبية . 
· تحديث بيانات الإمكانيات التدريبية وتقييم مراكز التدريب في الحكومة والقطاع الخاص وهيئات التدريس والتدريب والإدارة والوسائل التعليمية والتدريبية. 
· تطوير وتحديث جميع المناهج لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والوصول إلى الجودة العالمية في مخرجات العملية التدريبية . 
· تنمية مهارات هيئة التدريس والتدريب سواء من الناحية الفنية أو الناحية التربوية. 
صندوق تدريب الشباب : 


وقد أنشأ هذا الصندوق طبقاً لأحكام قانون العمل رقم (5) لعام 1995م ، وبدأ نشاطه منذ 1997م ويهدف إلى تمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب المهني لتحقيق الموائمة الكاملة بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي الذي تقوم به مجموعة من الجهات ومن بينها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني . 

4- دور الوزارة في استقراء سوق العمل: 

تتابع الوزارة من خلال أجهزتها الميدانية موقف كل من المنشآت والعمالة وكذلك المشاكل والصعوبات التي تواجه كل منها، وتقوم بالدور المنوط بها في حل هذه المشاكل وعلى سبيل المثال لا الحصر عدد الاتفاقيات الجماعية التي تم إبرامها سواء على المستوى القومي أو المنشأة (26) اتفاقية وذلك بإشراف الوزارة ممثلة : 

بقطاع علاقات العمل 

· عدد (10) اتفاقية وذلك بإشراف الوزارة. 
· عدد (10) اتفاقية جماعية تحقيق مزايا تأمينية أفضل للعاملين. 
· عدد (2) اتفاقية جماعية خاصة بتسوية مقابل الخدمة 
· عدد (3) اتفاقية جماعية خاصة بتعويض العاملين عن المنح والعلاوات الخاصة. 
· عدد (1) اتفاقية جماعية على المستوى القومي يستفيد منها جميع العاملين بالقطاع الخـاص. 

وبلغ عدد العاملين المستفيدين من هذه الاتفاقيات حوالي (200الف عامل) كما تم تسوية 60 شكوى جماعية تسوية ودية وأحيل إلى القضاء (16)شكوى . 
ومن نتائج متابعة الوزارة لسوق العمل بالنسبة لحالات إغلاق المنشآت لظروف اقتصادية يمس حجم العمالة فقد بلغت هذه الحالات التي وافقت عليها لجنة البت (3) حالة إغلاق. 
وبلغت حالات الإغلاق بما لا يمس حجم العمالة (2) منشأة فردية يديرها أصحابها ولا تستخدم عمالاً. 
ويرجع توقف تلك المنشآت إلى العديد من الأسباب الاقتصادية أو الشخصية ومن أهمها الخسارة المالية في ظل اقتصاديات السوق الحر فإن حالات الإغلاق أو التوقف لبعض المنشآت يقابلها عدد أكبر من المنشآت والمشروعات الاستثمارية الجديدة وخاصة في المدن والمواقع الصناعية والزراعية الجديدة والتي توفر فرص عمل جديدة أيضاً. 

هذا بالإضافة إلى أنشطة أخرى تقوم بها الوزارة لخدمة قضايا التشغيل منها اقترحت الوزارة عدة مشروعات لتفعيل التشغيل وتوفير فرص عمل تقدمت بها إلى مجلس الوزراء منها مشروع دعم التشغيل في القطاع الخاص ومشروع دور المجتمع المدني في التشغيل الذاتي ومشروع دمج القطاع غير المنظم في القطاع المنظم بشكل تدريجي وتبني البرنامج الوطني للعمل اللائق بالتنسيق ووضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة صلتك لدعم برامج تدريبية للشباب والمرأة وغيرها من الموضوعات المتصلة بالتشغيل والقوى العاملة .
إن خطة الحكومة لزيادة فرص العمل وتخفيض أعداد البطالة تتداخل آلياتها وتقع تبعية حلها في أكثر من وزارة وأن الحكومة هي جهة تقديم الخدمات والتسهيلات لخلق فرص العمل المنتجة وخدمة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير المناهج التعليمية. وتكثيف البرامج التدريبية المهنية وتحديث وسائل التوظيف وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال لتحقيق المزيد من فرص العمل. 
وفي النهاية لا بد أن أؤكد على حقيقتين  : 
الأولى : أن قانون العمل اليمني رقم (5) لعام 1995م هو قانون يحفظ للعمال حقوقهم في علاقاتهم بغيرهم من الشركاء الاجتماعيين وأعنى بهم أصحاب الأعمال. 
قانون العمل كفل للعمال نمطاً من أنماط تسوية المنازعات التي تثور بينهم وبين أرباب الأعمال في إطار العمل . 
والحقيقة الثانية: هي أن علاقات العمل في تأثرها بالعولمة وتوابعها ليست قاصرة على ما يدور داخل الوطن الواحد بل علينا ألا نغفل علاقات العمل الأخرى على مستوى العالم. أن علاقات العمل يوجد بها جانب مهم مرتبط بالعمال ونقابات العمال ومدى تأثيرها في الدول المتقدمة . ونقابات العمال في أي بلد هي نقابات عمال لها مصلحة وبالتالي العمال في ذلك البلد لديهم مصلحة بالوقوف ضد المنتج غير الوطني من دخوله السوق المحلي وكأن علاقات العمل من خلال المنظور الأوسع بين نقابات عمال عالمية هي علاقات متناقضة وهذا يدعو عمال كل دولة إلى زيادة جهودها في رفع قدرتها التنافسية وزيادة إنتاجيتها. 

5- علاقة الوزارة بأطراف الإنتاج
تنطلق سياسة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تجاه أطراف الإنتاج (العمال+ أصحاب العمل) من منطلقات استراتيجية أساسها الحرص على توثيق صلات الود ، والمصالح المشتركة بينها وتسير هذه العلاقات لما فيه مصلحة هذه الأطراف والمصلحة العامة للمواطن. 
وفي هذا السياق فقد استطاعت الوزارة خلال السنوات الماضية أن تحضى بثقة هذه الأطراف واحترامها .. وتنمية ما لديها من سلطة وتأثير أدبي ومعنوي لها تجاه هذه الأطراف على نحو ساهم في تذليل كثير من الصعوبات والمشكلات التي نشأت بينها. 

6- مشروع قانون العمل
نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها اليمن خلال العقدين الأخيرين فقد أصبح من الضروري إدخال أو إحداث بعض التعديلات على قانون العمل لمواكبة هذه التطورات الجديدة ولعل أبرز هذه التعديلات المطلوب إدخالها تتضمن الآتي : 

1- تعديلات في مجال السلامة والصحة المهنية ، وذلك بما يتناسب والتطورات المستجدة في مجال تكنولوجيا التصنيع، وبما يساعد على توفر بيئة أفضل للعمل والعمال ويقلل من مخاطر الإصابة للعمال. 
2- تعديلات أخرى في مجال النقابات العمالية وزيادة دور وفاعلية وزارة العمل في متابعة أنشطتها وتنظيم أمورها المالية والإدارية على نحو يكفل سلامة العمل النقابي وفاعليته دون أي تدخل مباشر في شئون النقابة الداخلية . 
3- تعديلات أخرى تتطلبها طبيعة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية ، وتتجاوب مع الاتفاقيات والأعراف الدولية المعمول بها ، وبما يساعد في توفير علاقات صناعية أفضل بين أطراف وموضوع إعادة النظم في المؤسسات، تعويضات وإصابات العمل، الإجازات العمالية ، وإجازات المرأة الحامل وظروف عمل المرأة عموماً، وقضايا سلطة الأجور . 
4- بالإضافة إلى تعديلات أخرى تتناسب مع مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء . 



تجربة الجمهورية اليمنية في تنظيم سوق العمل 
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